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 دمج الوحدات المحلية الصغيرة كمدخل لتطوير القري المصرية 

 هويدا محمود  أبو الغيط  د.        أ.د. محمد ماهر الصواف  

 

 مستخلص: 

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة حياه كريمة وأعلنت عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري  

الوحدات  الملحة والتي عجزت  العامة  الخدمات  المصرية وتوفير عدد من  بالقري  السكان  لتحسين حياة 

الدراسة إلى تحديد أسباب  المحلية   المأمولة. وتهدف هذه  التنمية  المراكز والقري عن الوفاء بها وتحقيق 

وتحديد أهم المقومات الأساسية التي تساعد  قانونا،  عجز هذه الوحدات المحلية عن القيام بالدور المحدد لها

ال  على في تطوير  المحلية وتفعيل دورها  الوحدات  فعالية وكفاءة  المصري، ومناقشة رفع مستوي  ريف 

ومدي  الأوروبية،  الدول  بعض  طبقته  والتي  منه  والعائد  إداريا  الصغيرة  المحلية  الوحدات  دمج  مدخل 

وقد اوصت   مساهمته في تنمية قدرات الوحدات المحلية لوضع خطط للتنمية المستدامة بالريف المصري.

الحد من إهدار المال العام ورفع يمكن  الدراسة بدمج الوحدات المحلية الصغيرة في وحدات كبيرة حتى  

وأنه من الأهمية إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي للوحدات المحلية    المحلية،كفاءة وفعالية الوحدات 

المتاحة، وذلك من خلال تشكيل لجان من المصريبالريف   ، حتى نتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد 

 المتخصصين في التخطيط الإقليمي والجغرافيا الإدارية وغيرهم من الفروع العلمية الأخرى.   

المصري  كلمات مفتاحية: الريف  لتطوير  القومي  الوحدات    المحلية،التنمية  ،  المشروع    المحلية،دمج 

 مقومات نجاح الوحدات المحلية ،ة الشاملة والمستدامةالتنمي
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Merge of small local units as an Approach for the development 

of Egyptian villages 

Pro. Dr Maher Elsawaf         Dr.Hwaida Mahmoud Aboelghit   
 

Abstract  

The Egyptian President launches a national project to develop rural Areas to 

improve the quality of life for the people in the Egyptian villages, and raise the 

effectiveness of the public services provided to them، that the local 

administration units in the Rural Areas were unable to fulfill. This study aims to 

determine the reasons for the inability of these local units to perform the role 

assigned to them by law, and to identify the most important basic factors that 

help raise the level of effectiveness and efficiency of local units and activate their 

role in the development of the Egyptian rural Areas  and   also to discuss the 

approach to the Merge of small local units administratively and the benefit from 

it, which was applied by some countries European Union, and his contribution to 

developing the capabilities of Egyptian  local units to develop plans for 

sustainable development. 

Keywords: the national project for the development of the Egyptian 

countryside ، local development ، merge of local units ، sustainable development 
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 مقدمة: 

لقد ظلت القرى المصرية بعيدة عن التطور والتغيير حيث عجزت وحدات الإدارة المحلية عن تقديم 

بالقري  العامة  الخدمات  في  الشديد  النقص  أدي  لها، وقد  التابعة  القري  الأساسية وتنمية  العامة  الخدمات 

 ،الكبرى  نلمدل برى بصفة خاصة  المصرية، وتدنى جودة حياة السكان بها. الي هجرة الشباب الي المدن الك

عن فرص عمل، وظهرت نتيجة ذلك الكثير من المناطق العشوائية   والإسكندرية، للبحثالقاهرة والجيزة  

لذا   وامنية.   اجتماعية  تبعها من مشكلات  السياسية مبادرة "حياة كريمة" وأع  أطلقتوما  عن  لن  القيادة 

المصري وتعاون ك الريف  لتطوير  القومي  لتنفيذه  المشروع  الوزارات  ، وأشارت 1مراحل   علىامل بين 

تحسين جودة الحياة لسكان الريف المصري،    الهيئة العامة للاستعلامات ان مبادرة حياة كريمة تهدف إلي

الخدمية والاجتماعية،   التدخلات  العديد من  تنفيذ  المقدمة من خلال  الخدمات  والمساهمة في ورفع كفاءة 

 . 2إعادة التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والاتصالات في مختلف محافظات مصر

 المشكلة البحثية: 

الجه هذه  المحلية تشير  العامة  الخدمات  في  الشديد  النقص  لمعالجة  المركزية  الحكومة  وتدخل  ود 

بفعالية  بالريف المصري الي أن الوحدات المحلية بوضعها الحالي عجزت عن تقديم الخدمات العامة المحلية  

بالقري،  وتطوير  وإنشاء   التحتية  الدفاوالبنية  كلفت وزير  السياسية  القيادة  أن  بالذكر  في شهر  الجدير  ع 

ن ضابط من القوات المسلحة في كل قرية لمتابعة التطورات والإنجازات ضمن مبادرة يبتعي  2021يونيو

الي   الجاري تنفيذها، مما يشير  إنشاء المرافق  الموارد والتلاعب في عمليات  حياه كريمة  تجنبا لإهدار 

 .3ي ذلك لما عرف عنها من ضعف وفسادرغبة القيادة السياسية في عدم  الاعتماد علي الإدارات المحلية ف 

ما   رغم  العاملين    تستخدمهوذلك  أجور  إجمالي  بلغ  حيث  كبيرة  مالية  مبالغ  من  بها سنويا 

والذي يرجع الي تضخم أعداد العاملين بوحدات   2021/    2020في عام  نيها  ج  107،873،599،000

في هذا    جنيها  128،328،754،000  تبلغ  تيوذلك من إجمالي الاستخدامات المالية وال  المحلية،الإدارة  

 . 4  2021العام 

رقم  و المحلية  الإدارة  قانون  بموجب  انه  المعلوم  نقل   1979لسنة    43من  تم  التنفيذية  ولائحته 

وأنه وفقا للدستور    5.والواقعة في دائرتها  إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة للوحدات المحلية  اختصاص

ملتزمة بتوفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من  وإنهاتكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية،  2014الحالي 

كما انه لم يتم دعمها   الكافي،. ويلاحظ انه لم يتم تفعيل هذه النصوص بالقدر  6وفنية، وإدارية  معاونة علمية،

  الحيوية. واتجهت إداريا حتي يمكنها الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتغيرة للسكان من الخدمات العامة  

ال  المشروع  من خلال  العامة  الخدمات  في  الضعف  لعلاج  مباشرة  التدخل  الي  المركزية  قومي  الحكومة 

 ان الوحدات 7المتعددة  والدراسات    قد اثبت الواقع العمليو   أشرنا.كما سبق وأن    لتطوير الريف المصري

المحدد لها عجزت عن القيام بدورها  تعاني بالفعل من ضعف فعاليتها في تنمية الريف المصري والمحلية  

محدد  الوصغر الحيز الجغرافي    لها،نتيجة النقص الواضح في توافر المقومات الإدارية والتخطيطية    قانونا

 خطط للتنمية الاقتصادية والإقليمية بصفة خاصة بالنسبة للمراكز والقري.  يسمح بوضعلا  الذيولها 

 

 أهمية الدراسة: 
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 على  المشروع القومي لتطوير القريكما سبق وأن أشرنا فقد أعلنت الحكومة المركزية عن تنفيذ  

. إلا انه من المتوقع أن تقف الوحدات المحلية الريفية أيضاً عاجزة عن تطوير المرافق الجاري  عدة مراحل

تنفيذها وصيانتها والنهوض بها لمواجهة المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كما انها لم تتمكن  

أداء مهمتها في تحقيق التنمية المأمولة وضمان استدامتها، وذلك نظراً   من استكمال مسيرة التطوير ومن

وعدم قدرتها علي وضع الخطط التي تعمل علي حسن استغلال  لما تعانيه من مشكلات إدارية وتنظيمية  

الي  ضعف الخدمات العامة بالريف المصري    أديالمتاحة, ومما لا شك فيه فقد    والمادية  الموارد البشرية

ا وهجرة  أهداف  لشباب  لخدمة  الشباب  تجنيد  السهل  من  وأصبح  للدولة،  الريفي  المجتمع  انتماء  ضعف 

الذي شاب إدارة وحدات الإدارة المحلية،   مية دراسة أسباب القصورالجماعات المتطرفة.  لذا فإنه من الأه

تفعيل دورو فعالية  إدارية  وتأسيس وحدات    هامناقشة كيف يمكن  إهدار    ،وكفاءةأكثر  الموارد،  ونتجنب 

وترجع أهمية هذه الدراسة أيضاً  .  المحافظة على الخدمات العامة المحلية وصيانتها، والنهوض بها  ونضمن

نجاح المراكز والوحدات المحلية لبالحيز الجغرافي  بالمقومات التنظيمية ولدراسات المهتمة  في الوجود ندرة  

 .   ونافي تحقيق المهام الموكل اليها قان القروية

   هي: وتطرح هذه الدراسة عدد من التساؤلات

ما هي أسباب عجز الوحدات المحلية بالمحافظات الريفية عن إنشاء المرافق العامة الملحة والقيام   -

بالمهام الموكل إليها قانونا  
8

 ؟  

 لها؟ وكيف يمكن الاستفادة الكاملة من الموارد المالية المخصصة  -

  حتى  رفع كفاءة أداء الوحدات المحلية بالمراكز والقري على وما هي الآلية التي يمكن أن تساعد  -

  يمكنها القيام بمهمها مستقبلا؟

وهل تبني مدخل دمج الوحدات الصغيرة في وحدات محلية كبيرة الذي أخذت به بعض الدول   -

والمراكز   للقري  المتردي  الوضع  هذا  تحسين  في  والكفاءة  الفعالية  من  قدراً  يحقق  الأوروبية 

   .؟المصرية

 : وتهدف هذه الدراسة

رفع مستوي فعالية وكفاءة الوحدات المحلية   علىالي تحديد بعض المقومات الأساسية التي تساعد   •

المحلية   العامة  الخدمات  توفير  المصري واستكمال  الريف  في تطوير  مستقبلاً،  وتفعيل دورها 

التطوير وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة في توزيع  التكامل لجهوديمكن تحقيق قدر من  وحتى

 الخدمات العامة. 

ت المحلية الصغيرة إدارياً والعائد منه، ومدي مساهمة ذلك في  كذلك مناقشة مدخل دمج الوحدا  •

قدراتها   بشكل    علىتنمية  العامة  الخدمات  مع    أفضلتقديم  المستدامة  للتنمية  وفي وضع خطه 

 .المتاحة والبشرية الطبيعية والمالية تحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد
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 منهجية الدراسة: 

حيث تم الرجوع الي العديد من المراجع العلمية العربية والأجنبية    الوصفي التحليليالمنهج    وتتبني الدراسة

في موضوع الإدارة المحلية والإحصاءات والمعلومات والبيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة  

الي    الأوربية والتي تسعي دواما  العامة والاحصاء، ووزارة المالية، والتعرف على تجارب بعض الدول 

لمناقشة كما تم الاعتماد على اقتراب النظم    المحلية،ترشيد نفقات الخدمات المحلية بأسلوب دمج الوحدات  

هذا    ،والمؤثرات البيئة الريفية علي قراراتها    ريفية ومخرجاتهالوحدات المحلية الا  مدخلات  مدي تناسب

  -التالية: وسنقسم الدراسة إلى الأجزاء 

   . التقسيم الإداري ومقومات نجاح وحدات الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولاً: 

  ونقاط الضعف به.ثانياً: واقع تقسيم وحدات الإدارة المحلية في مصر 

 مستوي المراكز  علىثالثا: دمج الوحدات المحلية الصغيرة كمدخل لتطوير الريف المصري ومبرراته سواء  

 . أو القري

 

التقسيم الإداري ومقومات نجاح وحدات الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة  -1

 والمستدامة   

رت إجراء تقسيم إداري لإقليم الدولة، وتأث  إلىنظرا لاتساع الحيز الإقليمي للدول لجأت كافة الدول  

وبالأهداف الي ترغب السلطات   دولة،لكل    والاقتصادية   الجغرافية والاجتماعية والتاريخية  ذلك بالطبيعةفي  

عرفت الدول اشكال مختلفة من التقسيمات الإدارية. وقد اظهر الواقع  . وعلي ذلك  السياسية العليا تحقيقها

الأ المقومات  لها  يتوافر  التقسيمات حيث لا  هذه  فعالية  النامية ضعف  بالدول  التي تضمن العملي  ساسية 

نجاحها في القيام بالأدوار الجديدة والمشاركة في إحداث التنمية المستدامة بالبلاد. وعلي ذلك سنتناول في  

تحديد   . وثانيا:ظهور نظام للإدارة المحليةوكيف تطورت التقسيمات الإدارية    :هذا الجزء من الدراسة اولاً 

 ح هذا النظام في تحقيق التنمية الشاملة للأقاليم المختلفة.أهم العوامل والمقومات التي تساعد علي نجا

 التقسيم الإداري للدول:  تطور 1-1

ظهرت فكرة تقسيم الحيز الجغرافي للدولة الى مناطق وإنشاء وحدات لإدارة كل منطقة خلال بداية 

العصر التاريخي في مصر القديمة والصين، وقد لعبت هذه الوحدات الإدارية الإقليمية في كثير من الدول  

أداء وظائف حفظ الأمن وضبط رئيساً في ظل الدولة البوليسية حيث أوكل إليها القيام بمهام و  النامية دوراً 

مرتكبي الجرائم وتحصيل الضرائب. واستطاع المستعمرون تسخيرها لخدمة أهدافهم، وأصبحت أداة في  

أيديهم لمتابعة المعارضين لهم واعتقالهم، لذا فإنه من الطبيعي ان يحدد الحيز الجغرافي لها بالشكل الذي  

الأمنية الأهداف  هذه  ذلكالأس  علىوالاعتماد    يحقق  في  المركزي  والتغيرات  لوب  الدول  تطور  ومع   .

علي   العمل  الضروري  من  انه  بعد  فيما  المركزية  بالحكومة  الوزارات  وجدت  والاقتصادية  الاجتماعية 

الأمنية، ومن هنا التقسيمات  التوسع في ممارسة نشاطها بالأماكن المختلفة بالدولة وإنشاء فروع لها بجانب  

ف انشاء  إلى  الدول  الإداري اتجهت  التركيز  عدم  أسلوب  وتبني  المختلفة  بالأقاليم  للوزارات  وذلك  روع   ،

   المختصة.بتفويض هذه الفروع بالقيام بعض المهام وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للوزارة 
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وقد اظهر تطبيق هذا الأسلوب مشكلات عديدة أهمها: ضعف وصعوبة التنسيق بين فروع الوزارات 

المتعددة والمختلفة فكل منهم يعمل في جزر منفصلة، وتأخر صنع واتخاذ القرارات إذ انه يجب الرجوع 

أظهر هذا أيضا  ،  باستثناء عدد من المهام البسيطة المفوضة إليها  للوزارات في العاصمة في اغلب الأمور

  التكلفة المالية العالية لإنشاء   علىإمكانية المتابعة والرقابة للعاملين بهذه الفروع، علاوة    في  ضعف  الأسلوب

إعادة ان تتجه الدول الي هذه الفروع المتعددة بالأقاليم المختلفة. وأمام هذه المشكلات كان طبيعيا  وتأسيس 

يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق أسلوب آخر  أسلوب عدم التركيز الإداري  النظر في  

وعلي تحسين إدارة    جانب،الحد من المشكلات السابقة من    يساعد عليطية ووالتوجه نحو تطبيق الديمقرا

المحلية   العامة  الخدمات  ورعاية صحية وتقديم  وتعليم  وإنارة  وطرق  للشرب  صالحة  مياه  من  الحيوية 

اتجهت كثير   وعلي ذلك أخر.من جانب  واجتماعية، وغير ذلك من خدمات اجتماعية وثقافية لكافة السكان

الدول   اللامركزيةمن  بأسلوب  تدريجياً  الأخذ  اشكال الإدارية    الي  أخذ  العامة والذي  الخدمات  إدارة  في 

في  تم    حيثودرجات مختلفة،   الإدارية  التوسع  اللامركزية  لأسلوب  تطبيقاً  عامة مستقلة  هيئات  تأسيس 

أماكن البلاد إنشاء   المرفقية والتي يجوز لها وفقا لقرار إنشائها تقديم خدماتها وممارسة نشاطها في كافة 

عدد من الهيئات العامة مثل جهاز سبيل المثال،    على،  ر. وقد أنشأت مصفي أقاليم الدولة المختلفة فروع لها  

والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مصلحة الرقابة    ،تنمية القرية

بالإضافة  ،  2000الصناعية، هيئة كهرباء مصر والتي تم تحويلها إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر عام  

اللامركزية الإدارية   منأيضا اتجهت الدول إلي تأسيس شكلا أخر  عدد آخر للهيئات العامة الرقابية.  الي  

تم إنشاء نظام الإدارة المحلية وهو محل اهتمام هذه علي أساسها    وهو اللامركزية الإدارية الإقليمية والتي

   الدراسة.

ولا حاجة للقول أن نظام الإدارة المحلية يعمل علي الحد من انشاء فروع للوزارات، وتقسيم الدولة   

عدد من اختصاصات  اليها  ونقل    تقلة عن الوزارات من الناحية الإدارية،مس  إلي وحدات إدارية محلية جديدة

إنشاء  مسئولية  وتتحمل  المستقلة،  الذاتية  والإدارة  الاعتبارية  بالشخصية  تتمتع   وهي  الوزارات،  بعض 

نقلت وإدارة المرافق العامة المحلية والتنسيق بينها، وتقديم عدد من الخدمات العامة المحلية المتنوعة والتي  

، كما والتي تحددها الوزارات المختلفة  إليها قانونا بصفة أصيلة، وذلك في حدود السياسيات العامة للدولة 

 انها هي المسئولة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالريف.

عاملين  واتخاذ القرارات، والتنسيق بين المختصين ال  عملية صنعولا يتميز هذا الأسلوب فقط بتحسين   

في   التعارض  او  التداخل  لتجنب  واحدة  قيادة  تحت  جميعا  ووجودهم  المحلية  بالوحدة  الحكوميين 

التعاون  في  للسكان  الفرصة  بإتاحة  أيضا  يسمح  أنه  بل  للوزارات،  المختلفة  الفروع  بين  الاختصاصات 

الرقابة   في  الحق  ومنحهم  المحلية،  الوحدة  إدارة  في  التنفيذي   علىوالمشاركة  وكيفية أداء  المحليين،  ين 

ذاتيا،   المتاحة وتنميتها  للموارد  خلال تشكيل مجالس منتخبة بكل وحدة محلية من   وذلك مناستخدامهم 

عدد محدود   علىالسكان المقيمين بنطاق هذه الوحدات. ويجب الإشارة هنا أن بعض الدول مالت إلى الإبقاء  

ا الإدارة  بالأقاليم بجانب وحدات  الوزارات  ذات طابع  من فروع  اختصاصات  تمارس  باعتبارها  لمحلية 

بعض    علىالفنية والإدارية والقانونية للوزارات المختصة، كما أبقت    خاضعة للرقابةأن تظل    ويجبقومي  

   . فروع الهيئات العامة المشار إليها، كما هو الحال في مصر
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أنه عادة   ل  يختلف حجمويجب الإشارة  الجغرافي  المحليةالحيز  التنظيمي    لوحدات  ، لهاوالمستوي 

فهناك الأقاليم ذات مساحة جغرافيّة كبيرة، مثل المحافظات والتي تتولي في الغالب مهام تنسيقية وإشرافيه،  

 وتعد مستوي أوسط بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، وهناك أقاليم متوسطة الحجم مثل المراكز

التي تقسم الي عدد من الوحدات المحلية القروية، كما ان هناك مدن مستقلة كما هو الحال في    ئرأو الدوا

 .  ألمانيا الإتحادية أو مدن ذات طبيعة خاصة

تحديد   عند  اعتمدت  النامية  الدول  العديد من  ان  الإداري وويلاحظ  لهذه التقسيم  الجغرافي  النطاق 

الحيز الجغرافي المحدد  السابق لفروع الحكومة المركزية الأمنية و  الغالب علي التقسيم الإداري  فيالوحدات  

لم يأخذ في  وتحديد الحيز الجغرافي لها    ، لذا يمكن القول أن التقسيم الإداري لوحدات الإدارة المحليةلها

قليمي  الاعتبار طبيعة النشاط التنموي للوحدات المحلية، ولا يتفق مع ما تتحمله من مسئولية تنمية نطاقها الإ

تنموية، وحدات تخطيطية    المحلية تعدالإدارة    وحداترغم انه من المفترض أن  اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا،  

 من القيام بهذه المهام التنموية.  الجغرافي لها يمكنها الحيزثم يجب ان  ومن

في بعض    هاوتحديد الحيز الجغرافي ل  ونخلص مما سبق ان التقسيم الإداري الحالي للإدارة المحلية

بناء علي رؤية محددة لتنمية الأقاليم المختلفة ولا يتوافر لديها مقومات النجاح في تحقيق    يؤسسالدول لم  

 : المثال  العديد من نقاط الضعف منها علي سبيل  الكافي، فهي تعاني من  بالقدر  لها  المرسومة  الأهداف 

قيام بمهامها في إنشاء صغر النطاق الجغرافي لها، ونقص الإمكانيات المادية والبشرية التي تساعدها علي ال

المرافق العامة وصيانتها والنهوض بها، وعلي ذلك اتجهت عدد من الدول الأوروبية الي إعادة النظر في 

وذات حيز جغرافي  في وحدات اكبر تنظيميا  محلية  الوحدات  ال  منالبعض  وتبني مدخل دمج  التقسيم الإداري  

 كما سنوضحه فيما بعد. وذلك أوسع 

 نجاح التقسيم الإداري لوحدات الإدارة المحلية  لجغرافية والإدارية لا المقومات 1-2

الأساسية   الأهداف  من  أنه  به  المسلم  الإقليمية  من  الإدارية  اللامركزية  أسلوب  توفير   لتبني  هو 

الخدمات العامة لجميع السكان بالدولة، ومراعاة  حفــظ التوازن بين الأقاليم المختلفة  بما يضمن العدالة  

لسياسية والماديـة الكاملـة فـلا يطغـى اقلـيم علـى غيـره ، ألا ان التقسيم الإداري في عديد من الدول النامية  ا

بالمعا التزام  يوجد  ـ ولا  بالعشوائية  والعلميةي اتسم  الفنية  الإدارة   ير  لوحدات  الجغرافي  الحيز  تحديد  في 

هو  وحدات محلية بها    وتأسيس  إلي أجزاء مكانية أصغر، إذ ان عملية تقسيم الحيز في دولة ما  المحلية   

مراعاة توافر عدد من المقومات  المحلية ويستلزم  التنمية  عملية فنية معقدة وتهدف الي تسهيل القيام بمهام  

 سنوضحه فيما يلي : كما د تأسيس هذه الوحدات عن والجغرافية والإداريةوالتنظيمية التخطيطية 

       لجودة التقسيم الإداري  والتخطيطية الجغرافية  المقومات 1- 1-2

الزيادة  نتيجة  الاقتصادية  مواردها  انخفاض  من  النامية  بالدول  الريفية  والمناطق  الأقاليم  تعاني 

القدرة   البشرية والطبيعية    علىالسكانية المستمرة وعدم  النمو  الاستغلال الأمثل للطاقات  المتاحة لتحقيق 

ان التقسيم الإداري    هوذلك  ل  الأساسية  سباب أنه من الأالباحثون في    . ويرجعالإقليميها  قالاقتصادي بنطا

المحلية   وسهولة تنفيذها وتقصي الإمكانات    التنميةخطط  متطلبات    الاعتبارفي    لم يأخذلوحدات الإدارة 

مراكز الوحدات المحلية    تكون  أن  يجبه  أنالي    لها، وأشارواالمتاحة والاستغلال الأمثل    الطبيعية والموارد
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أقطاب نمو تنشر  متوسطة الحجم  يجب ان تشكل الوحدات المحلية  و  .في دائرتهااشعاع ومراكز خدمات  

 طرق ووسائل نقل جيدة. علي ان يراعي توقير  بالقري المحيطة.التحديث وتعزز الارتقاء في 

انه من المفترض ان يتوافر في التقسيم الإقليمي   على9في مجال الجغرافيا الإدارية  يؤكد الباحثون  و

 ها: يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المرغوبة أهم حتىالإداري عدد من الخصائص 

للعناصر الرئيس  بمعني  Complexity التكامل: • للبنية الاقتصادية والاجتماعية يوجود ترابط  ة 

بين   والتكامل  الأساسية  للوحدة   الأنشطةوالمكانية  المحدد  الجغرافي  النطاق  داخل  الإنتاجية 

تتكون من     Functional Regionالمحلية، فوحدات هذا التقسيم يجب ان تكون أقاليم وظيفية  

ديد الحيز الجغرافي يجب ان  حأن ت   أي.    تميز ببنية وظيفية مكانيةتمنظومة متكاملة من الروابط،  

يساعد على تأدية الوظائف الاجتماعية والإدارية والاقتصادية، وتلبية الاحتياجات المحلية الرئيسة  

 على حد سواء. 

المناسب: • كوحدة متكاملة اجتماعية   حدات الإدارة المحليةلويجب يتم تحديد حجم أمثل  ف  الحجم 

وأشاروا الي أن    اقتصادي،واقتصادية وتفادي ظهور الوحدات المحلية الصغيرة المبعثرة والغير  

الجغرافي  ا المحلية  لنطاق  طبيعية، للوحدة  فرعية  منظومات  من  تتألف  معقدة  منظومة  هو 

واجتماعية،   وسياسيةواقتصادية،  ووإدارية  يجب  .  الاداريـة  التقسـيمات  الوعـاء ان  تكون  ان 

الاقليمـــي الـــذي يعتمـــد عليـــه الاقتصـــادي فـــي عمليـــة توزيـــع مشـــروعات وبـــرامج  

 . 10التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعية بين مختلف مناطق الدولة 

توافر درجة ما من التخصص بأنواع معينة من المنتجات والخدمات لبعض الوحدات  التخصص:   •

  في المحلية تتوافق مع موقعه الجغرافي والظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية. مع الاخذ 

 .حديث في عمليات التخطيط للإسراع في عملية التطورتال اتجاهاتالاعتبار 

ف الباحثون  السياق يحدد  الإقليمي  وفي نفس  التخطيط  الواجب  11ي مجال  عند   مراعاتهاعدد من الأسس 

 :أهمهاالإداري وتحديد الحدود الجغرافية لوحدات الإدارة المحلية  التقسيم 

السنوية   • الزيادة  تستوعب  جديدة  وتعليمية  مناطق سكنية  وبناء  للتوسع  الكثافة إمكانية  ان  حيث 

المحلية   للوحدات  الكلية  المساحة  القري تتزايد بشكل تدريجي مع ثبات  العديد من  السكانية في 

إقامة  القروية والمراكز، وأن يوفر هذا النطاق إمكانية واستغلال المناطق الصحراوية المتاحة في  

 مجتمعات عمرانية جديدة، مع مراعاة توازن المساحات بين التقسيمات المحلية الجديدة، 

الجغرافي • الحيز  يسمح  المحلية    ان  واقتصادية    إنشاءإمكانية  للوحدة  اجتماعية  متكاملة  وحدات 

مراكز تأسيس  التقسيم الإداري    غير اقتصادية. وأن يتيحوحدات صغيرة مبعثرة و  وجودوالحد من  

إنتاجية سواء كانت زراعية أو   وحداتل  يتشكصناعية وتجارية لتوفير فرص عمل للشباب، و

، وبعبارة اخري خلق اقطاب  لوحدات متوسطة الحجمل  بالنسبة، بصفة خاصة  سياحية أو صناعية

وذلك في ضوء المزايا النسبية لكل عمل خدمات وانشطة على مستوى عال، ل دعمهانمو جديدة و

 ،البشريةومنها واختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والمكانية في الإمكانيات المادية  

 . 12والموارد الطبيعية والبشرية المتاحة مما يسمح بالاستفادة من كافة الامكانيات  و
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الفقيرة   • المناطق  الغنية وبين  المناطق  التقارب بين  التجانس بين وتحقيق درجة من  العمل على 

القروية وجود نقاط نمو  كون هناك إمكانية  ي  الجغرافي وأن عند تحديد الحيز    الوحدات المحلية 

تقريب  حقيق شبكة متكافئة من الفرص الإنتاجية والقيم الحضارية، بحيث يتم  تبالقري الكبرى و 

أو تذويب الفروق الطبقية بين الوحدات المحلية إلى أقصى حد يمكن أن تسمح به مواردها البشرية  

 . الطبيعية

إقامة • العام    ان يسمح الحيز الجغرافي للوحدات الإدارية المحلية  النقل  شبكات الطرق وخدمات 

ا  حتى لتسهيل  الصناعية  والمناطق  الأسواق  بين  الترابط  مستوي  زيادة  السلع  يمكن  نسياب 

والخدمات والقوي العاملة من جانب، وتسهيل انتقال الأفراد للمجمعات الخدمية الصحية والتعليمية 

 جانب أخر.   والمتخصصة منعالية التقنية  والحكومية

 المقومات الإدارية للوحدات المحلية  2- 1-2

يجب   المكاني  للتوزيع  والرشيد  الجيد  التحديد  الي  الإدارية وبالإضافة  المقومات  من  عدد  توافر 

 : والتنظيمية الأخرى والتي تضمن نجاح وحدات الإدارة المحلية في إحداث التنمية المأمولة أهمها

لان   • المادية والبشرية  يتوافر  القروية الإمكانيات  المحلية  التي تمكنها من وضع لوحدة الإدارية 

وتطوير وصيانة  وإنشاء  الفعالة،  الاقتصادية  بواجبها   الخطط  والقيام  الخدمية  العامة  المرافق 

 التنموي.  

الإداري • الأسلوب  يضمن  والتنظيمي  اختيار  مجتمعية  الذي  رقابية  أليات  استخدام    على  توفير 

  الديمقراطية والأخذ وتعميق  وحسن اختصار العاملين والقيادات المحلية.    ،المتاحةلموارد المادية  ا

والاستجابة   المحلى،  المجتمع  مشاركة  وأهمها:  الحوكمة  من    لاحتياجاتهم،بعناصر  وتمكينهم 

القيادات العاملينأدا  علىوالرقابة  المحلية    مساءلة  وتمكن افراد   المنتخبين،من خلال ممثلوه    ء 

 للدولة. المجتمع من التعبير عن ذاتيتهم المحلية وتنمية الشعور بالولاء وانتماء 

الاستفادة  يسمح لها  بالحجم الذي  يسمح التقسيم الإداري بتأسيس وحدات إدارية محلية  يجب أن    •

وتطوير أليات  نظم المعلومات المتقدمة  والاستخدام الاقتصادي ل،  من التطور الرقمي والتكنولوجي

  .العمل بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية

يمكن تحديد اوليات    حتى،  الاستقلال في صنع السياسيات والقرارات المحليةتوفير قدر مناسب من   •

  الذي   والقانونيالإطار الدستوري    الأهمية توافروأنه من    السكان،التنمية بما يتفق مع احتياجات  

والرسوم   بعض الضرائبوحفها في تحصيل    المالية والإدارية  استقلالية  قدرا مناسبا منيضمن  

 المحلية لتوفير موارد ذاتية. 

نطاق   توافر  علي  يتوقف  المحلية  التنمية  أهداف  تحقيق  في  المحلية  الإدارة  نجاح وحدات  ان  هنا  ونؤكد 

وإنشاء وحدات إدارية تملك القدرات والإمكانات    علمية،ومحدد بناء علي ورؤية ومعايير    جغرافي مناسب 

والمالية   من  البشرية  تمكنها  عاليةوالتي  وفعالية  بكفاءة  المحلية  المرافق  بإدارة  بها  القيام    والنهوض 

كلما زادت ولا حاجة للقول    لها.حيزها الجغرافي المحدد  لموارد الطبيعية والبشرية بوالاستغلال الأفضل ل

 في إحداث التنمية. الحكومة المركزية  علىالقدرة المالية الذاتية للوحدة المحلية، كلما قل اعتمادها 
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 واقع تقسيم وحدات الإدارة المحلية في مصر  -2

قسمت مصر منذ القدم كما هو الحال في كثير من الدول الي قرى متجاورة مكونة وحدات إقليمية 

وفي عهد محمد علي قسُمت البلاد   ودلتاه.الجغرافي والتجمع في وادي النيل    على الواقعمحددة وذلك بناء  

أنتاج المحاصيل الزراعية وجباية الضرائب  يمكن تقديرى مراكز حتى مديرية وقسم المديريات إل 14إلى 

. وقد تركزت مهام هذه الوحدات الإدارية الإقليمية فيما بعد  13التي كانت تفرض على الأرض المزروعة 

سيطرة  بصفة خاصة عندما كانت البلاد تحت    الضرائب،وتحصيل  الأمن والنظام العام    علىالمحافظة    على

البلاد، بل وقد كان أحياننا    علىالإنجليزي، وكان يغلب عليها الطابع البوليسي لإحكام السيطرة    الاستعمار

 يشارك في إدارتها عدد من الضباط الأجانب. 

وتطور الأمر بعد ذلك حيث تم إنشاء عدد من مراكز البوليس يتبعها عدد من نقط البوليس بالقري  

الرئيسة ه الغاية  الحد من  الكبرى وكانت  بالريف    على  الجرائم والمحافظةو  العام  وقد   المصري.الأمن 

ونتيجة    .اليوم  حتىلوزارة الداخلية    بالنسبة للمهام الأمنية  استمر تبني مصر أسلوب عدم التركيز الإداري

عمل للمتغيرات الاجتماعية والسكانية كان من اللازم ان يمتد نشاط الوزارات الأخرى للأقاليم المختلفة وال

تم إنشاء فروع للوزارات المختلفة لذا  المختلفة،  بالأقاليم    لكافة للسكانتقديم عدد من الخدمات العامة    على

التركيز    علىاعتمادا   عدم  الأسلوب وهو  بالنسبة  ولا شك   الإداري.ذات  فعالا  الأسلوب  هذا  للمهام   يعد 

بالأمن المرافق    ،القومي  المتعلقة  العام وغيرها من  الأمن والنظام  المتعلقة بحفظ  الأنشطة  بصفة خاصة 

الوزارات بالأقاليم المختلفة لمختلف  إنشاء فروع  التوسع بإلا ان التوجه الي  القومية مثل الدفاع والقضاء.  

نشاء صعوبة التنسيق بين هذه الفروع خاصة عند إتتلخص في    أشرنا،كما سبق وأن  ،  أظهر عدد السلبيات

المياه والكهرباء والغاز مما يسبب اهدار    وتأسيس شبكاتالطرق  رصف    المحلية مثل بعض المرافق العامة  

وتعددت حالات الفساد  أنشطة هذه الفروع    علىوالمتابعة    في الرقابةكما أوجد صعوبة    المتاحة،  للموارد

 . بها بين العاملين

الأخذ    الي  مصر  اتجهت  الديمقراطية  نحو  والتوجه  والاقتصادية  الاجتماعية  المتغيرات  ونتيجة 

نظرا للضغوط الشعبية اصدر    أنه  فمن المعلوم  اليه.بأسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية والسابق الإشارة  

ق نظام اللامركزية به عدد من النصوص التي تحدد الخطوط الرئيسية لتطبي   1923ملك مصر دستور عام  

بالشخصية  تتمتع  محلية  كوحدات  وقري  ومدن  مديريات  الي  مصر  بتقسيم  وقضي  الإقليمية،  الإدارية 

   124الاعتبارية، إلا انه للأسف لم يتم تفعيل هذه النصوص، حتي صدر اول قانون للإدارة المحلية رقم  

نص علي تقسيم مصر إداريا  الي  الذي    1971وجاء بعد ذلك دستور مصر الدائم لسنة     1960قي عام  

إنشاء  بالفعل  إنشاء وحدات اخري تتمتع بالشخصية الاعتبارية حيث تم  محافظات  ومدن وقري وأجاز 

دون الإشارة تحديدا   ميهذا التقس  2014  الحالي   وحدتين هما: المراكز والأحياء، هذا وقد تبني دستور مصر

ة الوضع التنظيمي لهما واستمرار وجودها وذلك نتيجة  للمراكز والأحياء حيث ترك الباب مفتوحا لدراس

 .14الجدل الدائر حول الجدوى من وجود المراكز

والذي مازال ساريا نص في مادته    1979لسنة    43ويجب الإشارة ان قانون الإدارة المحلية رقم  

الواق  على  2رقم   العامة  المرافق  جميع  وإدارة  إنشاء  المحلية  الإدارة  وحدات  تتولي  دائرتها،  ان  في  عة 

القانون مسئولية كل مستوي من مستويات الوحدات المحلية تفصيليا فيما   التنفيذية لهذا  وأوردت اللائحة 
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ن العمرانية والمرافق البلدية، والنقل، ويتعلق بالخدمات العامة المحلية من تعليم، والشؤن الصحية، والشؤ

 الخدمات المحلية الأساسية.والشباب والرياضة وغيرها من  الاجتماعية،ن ووالشؤ

مجالس شعبية محلية تفعيلا    تم إنشاءمصر وقانون الإدارة المحلية    وفقا لدساتيروالجدير بالإشارة انه  

تختص بصفة أساسية إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع   لنظام اللامركزية

توجيه   الرقابة مثل تسلحها بعدد من أليات  إلى    بالإضافةالموازنة السنوية والحساب الختامي للوحدة المحلية  

قفت إجراءات المجالس الشعبية المحلية وتو  حل  2011ثورة    علىإلا أنه ترتب    الأسئلة وطلبات الإحاطة.  

انتخاب أعضائها منذ ذلك الوقت انتظارا للانتهاء من مناقشة القانون الجديد للإدارة المحلية بمجلس النواب. 

تدار من خلال مجالس تنفيذية فقط ولم تشكل لها مجالس منتخبة أي ان الوحدات المحلية في مصر حاليا  

 الآن.   حتىوفقا للقانون الحالي 

 يعد نقصا لمجالس الشعبية المحلية وفق ما جاء بالدستور وبالقانون الساري  ولاشك ان عدم تشكيل ا

حيث ان اتاحة الفرصة للمشاركة   ،شديدا في توفير مقومات أساسية لنجاح الوحدات المحلية في مصر  

الرقابة  . يساعد علي توفير قدرا من  مرافق المحلية وتحديد الأولويات  المجتمعية في مجال إدارة وإنشاء ال

يؤكد العديد من المفكرين أن المشاركة اء العاملين بالوحدات المحلية واستخدام المال العام ، والشعبية على أد

فيه كل شخص حاجات   يشعرون،المجتمعية تجعل الأفراد   أنفسهم جزءا من مجتمع يخدم  وأيضا يرون 

لعامة، وتسمح للناس أن يبحثوا  وشئون الصالح العام، كما تمكن الأفراد من أن يتعلموا تشكيل مشاوراتهم ا

 مع بعضهم البعض عن حلول معقولة ومقبولة بصدد المشكلات العامة المشتركة.  

وعلي اية حال فإن مصر مقسمة حاليا الي عدد من وحدات الإدارة المحلية هي: المحافظات والمراكز 

محافظة ريفيه   27وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية. وبلغ عدد المحافظات    والقرى،والمدن والأحياء  

عدد الوحدات المحلية   وبلغ  مركزا،  185محافظة عدد    22وعددها  المحافظات الريفية    وحضرية، وتضم

فهي تضم  ،والمركز هو وحدة محلية تضم تجمعات سكانيّة حضرية وريفيّة معاوحدة بها.  1325القروية 

، وهناك دعوات تطالب بإلغاء مستوى المركز، لكونه يؤدى مدينة وعدد من الوحدات المحلية القرويةعادة  

ومازال وجودها محل جدل من الكتاب  ،  إلى إطالة الإجراءات، والحد من استقلالية ودور المدن والقرى

 .15والباحثين

دة محلية مستقلة وبها مقر  الشخصية الاعتبارية للمدن فهي تعد وح  1979لسنة  43وقد منح قانون  

ذلك   )المدن(، وأديرئاسة الوحدة المحلية  برئيس المركز أيضا    يقومأن    علىوقد جري العمل    ،المركز

 والتنسيق بين القري التابعة لها  ، التي تخدم أكثر من قرية  المرافق المركز في إقامة  بدورة ألي إهمال مهام

مقر  سكان المدينةوالمرافق العامة التي تخدم  والمدينة بالخدماترئيس المركز  تركزت اهتماماتحيث  ، 

ومباشر به ويسهل وصول شكواهم المتعلقة بالقصور في الخدمات المركز فهم الأقرب وعلي أتصال دائم  

، وتضم بدورها وحدات أصغر الأم(  )القريةمحلية قروية عاصمة تدُعى القرية الرئيسية  ولكل وحدة    له.

من القرى التوابع والتي تتشكل في الغالب من عدد من التجمعات الريفية الصغيرة وهي العِزب والكفور 

 والنجوع.  

 :ووحدات قروية منهامراكز  من  أعدد الوحدات المحلية    ارتفاع  وهناك عدد من العوامل أدت الي  

وغلبة النمط القبلي والعائلي الذي أدي الي ظهور قري صغيرة ونجوع بأعداد   السكانية،التاريخية، الزيادة  
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سياسية ومطالبات السكان واعضاء المجالس النيابية لتحويل بعض القري  الضغوط  الفضلا عن    فيها،مبالغ  

دعم أكبر   على علي أمل الحصول    أو مدن  لي مراكزوحدات محلية أو تحويل وحدات قروية ا  إلىالتابعة  

الجديدة من   العامة  المرافق  فرصة  و  جانب،وأنشاء بعض  ذلك  الدوائر    أكبرليتيح  أخر من  عدد  لإنشاء 

ذلك عدم وجود لجان مختصة أو تحديد شروط ومعايير علمية   علىوقد ساعد    أخر.من جانب  الانتخابية  

الجد المحلية  الوحدات  المحلية  يدة بمحددة لإنشاء  لقانون الإدارة  وهو من يملك لمحافظ  حيث ترك الأمر 

اقـتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة  علىبناء سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن ذلك 

المحلى   الشعبي  الوحدات  للمحافظة.المجلس  ان كان عدد  بعد  ال  وهكذا  وحدة عام    1062روية  قالمحلية 

  185الي    183كما ارتفعت عدد المراكز من    16  2018وحدة في عام  1325  حالعدد ليصب  ارتفع  2007

لهذا التقسيم وتحديد    وعملية واضحةر علمية  يانه لا توجد أنماط ومعاي  ويلاحظ  الزمنية.خلال نفس الفترة  

في لكل منهم وفق الأسس  اعداد المراكز والوحدات المحلية القروية بكل منها.  كما لم يتم تحديد الحيز الجغرا

 ما يلي:   الحالي للوحدات المحلية يشوب التقسيم الإداريو السابق توضيحها، 

التقسيمات التاريخية وما    علىتم الاعتماد عند تحديد الحيز الجغرافي للوحدات الإدارة المحلية   •

 على  الاعتمادالغالب تم  في    هان. فمن المعلوم  17استجد من تقسيمات إدارية تمت بشكل عشوائي 

بالقري(  الحيز الشرطة  ونقاط  والمراكز  )المديريات،  القائمة  الشرطة  لوحدات  عند    الجغرافي 

الإدارة   للوحدات  الجغرافية  الحيز  السيطرة    المحلية،تحديد  لاعتبارات  وفقا  تحديدها  تم  والتي 

النطاق الجغرافي لها  ،  الأمنية وتتبع المجرمين القول  أي انه    .لذا فقد اتسمت بصغر    إن يمكن 

الجغرافي   الحيز  الذي يضمن ل تحديد  بالشكل  لتحديده  الكافي  الاهتمام  يلقي  لم  المحلية  لوحدات 

  .بدائرتهاوالتخطيط للتنمية    فعالية وكفاءة هذه الوحدات في إنشاء وإدارة الخدمات العامة المحلية

متكاملة اقتصاديا واجتماعيا. كما أنها لم  لا تمثل وحدات تخطيطية يسهل تنميتها كوحدات  وهي  

غالبية  أن  المعلوم  بها، ومن  العمراني  والتوسع  السكانية  والزيادة  البلاد  تتناسب وظروف  تعد 

 القري بلغت درجة من التشبع السكاني القصوى ولم تعد قادرة على استيعاب مزيد من السكان.

وتضخم أعداد العاملين   دات المحلية القرويةاعداد الوح  ارتفعت  أيضا نتيجة صغر الحيز الجغرافي 

   بها.

وترتفع أعدادها أيضا بالنسبة الي المراكز لم يتم تحديد نطاقها الجغرافي بناء علي أسس واضحة   •

بعض   لكسب  البرلمان  أعضاء  وتدخل  مراكز  ألي  لتحويلها  القري  بعض  سكان  رغبة  نتيجة 

عدد من القري مثل قرية  علي سبيل المثال تم تحويلكما سبق وان اشرنا،  ،الأصوات الانتخابية

قرية العسيرات   الإبراهيمية وقرية مشتول السوق بمحافظة الشرقية الي مركز أيضا تم تحويل

وعلي ذلك يلاحظ   .18مدينة  أيضم  تلا    رغم انهافي السنوات الأخيرة  بمحافظة سوهاج الي مركز  

أعداد بمعاي  محافظةمن    المراكز  اختلاف  الارتباط  دون  أخري  سواءر  يألي  حيث   محددة  من 

مركز،   13فعلي سبيل المثال: يبلغ عدد المراكز في محافظة الشرقية  المساحة أو عدد السكان  

مركز رغم ان مساحة الأخيرة وعدد سكانها اصغر من محافظة   18  عددمحافظة الدقهلية    وفي

في حين تبلغ   6،886،833وعدد سكنها    3،470دقهلية  الشرقية، حيث تبلغ مساحة محافظة ال

أيضا نجد ان محافظة كفر  .    7،681،089وعدد سكانها    2كم  4،911مساحة محافظة الشرقية  

الي   مقسمة  الشرقية  مثلمركز    13الشيخ  بكثير من محافظة    ان مساحتهارغم  ،  محافظة  اقل 

 محافظة كفر الشيخ أي أن عدد سكان 3،610،163بلغ   هاعدد سكانو 2كم 1163بعدد الشرقية 
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الوجه   لمحافظات وبالنسبة    نسمة.  7،681،089اقل من النصف من محافظة الشرقيةـ والذي بلغ    

وعدد   مركز  9ومقسمة الي    2كم   32،279القبلي نجد أيضا أن مساحة محافظة المنيا يصل إلي  

رغم انها اقل في المساحة    مركز  11  في حين ان محافظة أسيوط مقسمة الي  6،058،120سكانها  

مساحتها  الوعدد   بلغت  أ  4،844،368وعدد سكانها    2مك  25،926سكان حيث  نجد    ن أيضا 

الي   ان   12محافظة سوهاج مقسمة  المساحة    اصغر  اهمركز رغم  المنيا من حيث  من محافظة 

  5،539،736السكان بلغ    وعدد  6،546فقد بلغت مساحة محافظة سوهاج فقط    ،وعدد السكان
19 . 

وتلاحظ كذلك ان عدد القري تتباين بشكل واضح من محافظة إلي أخري فعدد الوحدات القروية  •

القبلي صغيرا مقارن الوجه  الدلتا  ةً بمحافظات  المحافظات ،  بمحافظات  ان مساحات هذه  ورغم 

  ومحافظة   39القروية  محافظة اسوان عدد الوحدات    البحري، ففيالوجه  اكبر بكثير من محافظات  

في حين يتراوح عدد الوحدات القروية    ،51الي    قروية وسوهاج مقسمةوحدة    41الي    قنا مقسمة

  120عدد  فعلي سبيل المثال يوجد بمحافظة الدقهلية    70ألي    120بمحافظات الوجه البحري بين  

 , 20  99وفي محافظة كفر الشيخ عدد  105  وحدة وفي محافظة الشرقية عدد

عدم ملائمة    عن  ، فضلالا يلتزم بمعايير واضحة في التقسيمونخلص مما سبق أن التقسيم الإداري الحالي  

للتنمية بالوحدات المحلية المراكز والقري، و التخطيط  صغر الحيز الجغرافي الحيز الجغرافي لمتطلبات 

عدد السكان فقط ودون مراعاة    علىللغالبية من المراكز والوحدات المحلية القروية وارتفاع أعدادها اعتمادا  

د أدي  ق و   .الإدارية والتنظيمية لنجاح هذه الوحدات لأداء المهام المرسومة لهاو  المقومات التخطيطية  توافر

محلية الريفية في تحقيق التنمية وتحسين مستوي الخدمات الحيوية هذا التقسيم الي ضعف فعالية الوحدات ال

الي   المصري، كما أدي  الخدماتبالريف  للعمل بالريف نتيجة نقص  العاملين  الكفاءات من  لذا  عزوف   ،

الكتاب العديد من  للوحدات   علي حق ضرورة  طالب  الحدود  التقسيم وإعادة ترسيم  النظر في هذا  أعادة 

وبادرت القيادة السياسية بتبني مبادرة   21الريف المصري من نقص الخدمات العامة.   معاناةللحد من  المحلية.  

محافظة والتي تزيد   20مركزا في    50في مقدمة هذه الدراسة، حيث سيتم تطوير    أشرناحياه كريمة، كما  

الفقر عن   تبلغ    %52بها نسبة  مليار جنيه لكل    3مليار جنيه بمتوسط    150كمرحلة عاجلة باستثمارات 

الحكومة   العام  مركز. كما أعلنت  البد  2021هذا  الحكومية    ءعن  الخدمية  المجمعات  في إنشاء عدد من 

  حصول على خدماتهم العامة.الى المستهدفة لإنهاء معاناة السكان في بالقر

 

 علىدمج الوحدات المحلية الصغيرة كمدخل للتنمية الريف المصري ومبرراته سواء    -  3

 مستوي المراكز أو القري 

كان  إلى وضع آخر أفضل    الريفية  المجتمعات  أجل نقل  من  لا شك ان تدخل الحكومة المركزية        

يمكن   وحتى  ،وبناء الطاقة الإنتاجية القادرة على العطاء المستمرالمجتمعات  لتنمية قدرات هذه  ضروريا  

تحقيق    من المعلوم انو،  2030تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لمصر  في  منها ومشاركتها    الاستفادة

تنميتها والاستخدام الأمثل لها وحسن   على  المصري والعملموارد الدولة في الريف  ل  يستلزم اكتشافالتنمية  

الاقتصادية    وضع الخطط  علىقادرة    فعاله،إلا بوجود وحدات إدارية محلية    يتأتىإلا ان ذلك لن  إدارتها.  
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ن: ما هي تجارب يومن هنا يثور التساؤلين التالي  ،المتاحة إدارة رشيدة  لموارداإدارة  والقيام بوالاجتماعية  

 مصر؟ الدول المتقدمة في بناء مثل هذه الوحدات؟  وكيف يمكن تطوير الوحدات المحلية الريفية في 

تطوير الوحدات المحلية   الأوربية في  بعض الدول  تجارب  أولاً   عرضنهذين التساؤلين    علىوللإجابة  

وننتقل بعد  إحداث التنمية في نطاقها الإقليمي بفعالية اعلي،    علىالريفية وإنشاء وحدات محلية تملك القدرة  

المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال الاستفادة من مدخل دمج الوحدات الصغيرة وإنشاء وحدات   ةناقشذلك لم

 كبيرة علي كفاءة أعلي في مصر. 

   في تطبيقه مدخل دمج الوحدات المحلية وتجارب بعض الدول    3-1

إلا انه من المسلم به ان هذه الاوضـاع غيـر ثابتـه وعرضـه   سائدةالتقسـيم الاداري هو نتاج لأوضاع  

يتطلـب   ممـا  تعـديلللتغيـرات  فـي  النظـر  اعـادة  جزئي  دائمـا  المحلية  للوحدات  الجغرافية  أو الحدود  ـا 

،بصـورة   الاقتصادية    خاصة  شـاملة  والتغيرات  السكان  أعداد  وزيادة  السكاني  الامتداد  نتيجة  وأنه 

  من هذا المنطلق . و بينها  التجارية والاجتماعية  ادت العلاقاتز وتلامست حدود بعض القري    والاجتماعية ان

المتقدمة مدخل دمج     على تكون قادرة  لكي  وحدة أكبر    الصغيرة في  المحلية الوحداتتبنت بعض الدول 

للتنمية النقل التي تخدم مصالح  مع    والمستدامة،الشاملة    التخطيط   سكانالبناء شبكة من الطرق ووسائل 

 .   أو الصناعية بالحيز الجديد وتسهل انتقالهم لمراكز الخدمات المختلفة سواء الحكومية أو التجارية

وحدتين محليتين أو أكثر يتمتع كل منهما   هو ضمالقانونية  من الناحية    ويقصد بدمج الوحدات المحلية

وتأسيس  القانونية    أحدهما أهليتهعلية ان يفقد    ويترتب  محلية واحدة أكبربالشخصية الاعتبارية، في وحدة  

المحلية   الإقليمي للوحداتبموجب قرار إداري بهدف التطوير    عادة  تم عملية الدمجت  .،واحد متكامل  مجتمع

اسمًا مزدوجًا )يتكون  الوحدة المحلية الجديدة  . وغالبًا ما يتم إعطاء  سين كفاءة تقديم الخدمات المحليةوتح

الوحدات   المندمجة(،من أسماء  أو يتم إطلاق أسم   وقد  المحلية  اسمًا جديداً  الجديدة  الكبرى  الوحدة  تمنح 

الوحدة  علىكبيرة مع أخري صغيرة حيث يطلق  الوحدتين عليها والذي قد يحدث إذا اندمجت وحدة إحدى

 الأكبر.الجديدة اسم الوحدة 

القرارات في أتخاذ مثل هذه  حكومة الولاية  تقنين سلطة    وقد حرصت بعض الولايات الألمانية علي

المجتمعات الريفية بولاية  قانون    من  16فعلي سبيل المثال نصت المادة    القروية،حدود الوحدات    وتعديل

على أنه لأسباب تتعلق بالصالح العام ، يمكن تغيير    Hessische Gemeindeordnung (HGO) هسسن

 .22  لتحقيق التوسع المكاني للوحدات المحلية )الدوائر أو القري( الجغرافية  حدودال

  الثانية، الحرب العالمية    الانتهاء منبدأ تنفيذه بعد    الألمانيةويجب الإشارة أن عمليات الدمج بالولايات  

غير قادرة علي تحسين او إنشاء   العالية،رغم النفقات    الصغيرة،حيث أظهر الواقع ان الوحدات المحلية  

تشجيع  و،  تحقيق تنمية صناعية واقتصادية  علىالخطط الإقليمية التي تعمل    وإعدادالمرافق الخدمية العامة  

خفض   الدمج هوأحد أهم أهداف عمليات    كان  والتجارية، وقدتأسيس المنشأة الصناعية    علىالمستثمرين  

    .تكلفة إنشاء المرافق العامة وتقديم وإدارة الخدمات العامة

 المختصين بالجغرافيا الإدارية والتخطيط الإقليميعدد من  من  ومن هنا تم تشكيل عديد من اللجان  

سيم الوحدات المحلية.  إعادة النظر في تق  علىللعمل    وبعض التخصصات الأخرى المرتبطة بالتقسم الإداري
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توسعة الحدود   على، والعمل  وحدات الكبيرةاهمية دمج بعض الوحدات الصغيرة في    انتهت هذه اللجان اليو

من جانب، وتخفيض تكلفة إدارة الوحدات المحلية   الإقليميةيسهل إعداد خطط للتنمية    حتىالجغرافية لها  

   لبشرية والمادية المتاحة من جانب أخر.الأفضل للموارد ا والاستغلال والصغيرة،المتعددة 

  وعدد   24000يا الاتحادية  نأن كان عدد القري في الما  الدمج فبعدتم بالفعل عملية   1970وفي عام  

تمت عملية   Land- Kreise 425  ) الدوائر (   وعدد المراكز  kreisfreie Städte   139المستقلة   المدن  

 .   237 الدوائروعدد  92وعدد المدن المستقلة اصبح  8505عدد القري   حتالدمج أصب

ً يويجدر الإشارة ان عمليات الدمج تمت تدريج   على حيث استمرت مراحل الدمج عدة سنوات فنجد    ا

بلغ    1975عام    وحتى  3379روية  قكان عدد الوحدات ال  Baden-Württembergسبيل المثال في ولاية  

كما عرفت   جديدة.  ءعليها أسما  وأطلقت  وحدة  165اسماء  فقط وقد تم تغير    1110الوحدات  عدد هذه  

عام  وفي    قية والغربيةبعد توحيد المانيا الشرأيضا  الولايات التي كانت تابعة لألمانيا الشرقية عمليات الدمج  

  على ترشيد الإنفاق الحكومي وتحرص  ان ألمانيا الإتحادية تسعي دوما الي    بالإشارةومن الجدير    23  1991

  المحلية.الأمثل للموارد  الاستخدام

مستوي فاعلية تقديم الخدمات بأقاليم الدولة ومسايرة للتوجه   لرفع   أيضا وجدت فرنسا انه من الفائدة 

ان يتم   المحلية والإقليميةبالوحدات    تقديم الخدمات العامةتكاليف  الخفض  ترشيد الإنفاق الحكومي ونحو  

  31حتى  و  24. تعديل التقسيم الإداري للأقاليمببالفعل  قامت و،  دراسة دمج بعض الوحدات المحلية الإقليمية  

صوتت الجمعية  ، و  ء البحارمقاطعات وأقاليم ما ورا  5إقليم  و  22، كانت فرنسا تتكون من   2015ديسمبر  

صبح العدد  وأتم رسميا البدء بالعمل بالتقسيم الجديد  و،  2016يناير    1الوطنية الفرنسية  لصالح الدمج  في  

 مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار. 5بإضافة  18الإجمالي 

السويد المصلحة العامة مثل    قالمال العام وتحقي  علىول أوربية أخري هذا التوجه حرصا  د  تبنتوقد  

إلى    2281عددها من    انخفض  1952عام    مراحل، وفيعدة    علىتم دمج العديد من البلديات الريفية  حيث  

بدمج    بلجيكا  أيضا قامت  فقط.  بلدية  290  السويد لديهاوحاليا    الاندماج،وتابع ذلك سلسلة أخرى من    816

 596  بلدية اصبحت  2359الريفية  عدد الوحدات  بعد ان كانت  و  1977في عام  الصغيرة    ةات المحليدالوح

ا  .جديدةبلدية   قامت  من  أيضا  البلديات  عدد  بتخفيض  أدت سلسلة    بلدية.  325الي    1033ليونان  كذلك 

في عام    311إلى    2006في عام    432فنلندا إلى خفض عدد البلديات من    المستمرة فيعمليات الاندماج  

2017 .25 

 وعلى  ( district)وحدة محلية    17أعيد هيكلة  حيث    2010الدمج منذ    أيضا اسلوبإنجلترا    وتبنت

المثال :  دمج  تم  2019في عام    سبيل  المحلية   ,Dorset CC (part)، East Dorset DC  الوحدات 

West Dorset DC, North Dorset DC, Purbeck, Weymouth & Portland  وحدة جديدة   في

عام    Dorsetسميت   في  عملية    2021أيضا  تنفيذ  اللدمج  يتم  من  : هيومحلية  الحدات  وعدد 

(Buckinghamshire CC, Wycombe DC, Chiltern DC, South Bucks DC, 

DCAylesbury Vale )الوحدة الجديدة علىأطلق ، و (Buckinghamshire .)26  

 طوير الريف المصري تدمج الوحدات المحلية كمدخل ل   3-2
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خفض   علىساعد  استخدام مدخل دمج الوحدات المحلية الصغيرة  الدول الأوربية ان    أظهرت تجارب

تكلفة إدارة وتقديم الخدمات المحلية من جانب، ورفع مستوي الكفاءة والفعالية للوحدات المحلية من جانب  

  ،Economies of Scaleنظرية اقتصاديات الحجم  من    الاستفادة  يجبأنه    من  وقد انطلقت هذه الدول  .أخر

فائدة وتكمن    .أيضاوذلك في ترشيد الإنفاق المحلي    العديد من الشركات الاقتصادية الكبري  تطبقها  والتي

المواطنين    علىالنظرية    هذه من  أكبر  عدد  الي  خدماتها  توفير  الكبرى  المحلية  للوحدات  يمكن  مع  أنه 

حيث ان تعدد الوحدات المحلية ذات الحيز الجغرافي الضيق   تغيير،بدون    الثابتةبقاء التكلفة    علىالمحافظة  

ومن هنا   الصغيرة،ثابته متكررة لكل من هذه الوحدات المحلية    موارد وتكاليفوالمحدود يستلزم توافر  

الوحدات المحلية الصغيرة في   المحلية. وهكذا استهدفت عمليات دمج  العامة  الخدمات  ترتفع تكلفة تقديم 

ول الأوربية إنتاج وإدارة وتقديم الخدمات العامة بتكلفة اقل وتحقيق وفورات يمكن ان  وحدات كبيرة بالد

أو الوفاء بخدمات أخري حيوية. أي انه كلما كان حجم    أكثرالمواطن من خلال تقديم خدمات    علىتعود  

المحلية   التكاليف أصغر.    أكبر،الوحدة  العامكان حجم  المرافق  ة المحلية وكلما كان عدد المستفيدين من 

او   المياه،محطات تنقية    :مثل. فلا حاجة للقول ان إنشاء مرافق    كان حجم التكاليف أقل  ،  أكبر  عالية التكلفة

ذات تكلفة عالية   استخدامهاوإعادة  المنزلية  فات  المخلجمع  أو    الصرف لاستخدمها في الزراعة،مياه  معالجة  

  إلى   هبدور  متسع سيؤديعمليات الدمج وإنشاء وحدات محلية كبيرة ذات نطاق جغرافي    فإن  ومن هنا  .

عملية   بالإشارة ان والجدير    وتأسيس المرافق والخدمات العامة بالريف المصري.  تكلفة إنشاءتوفير في  

من  %65 تصل اليوالتي تحقيق موارد ذاتية للوحدات المحلية بألمانيا الإتحادية  علىأيضا  ساعدتالدمج 

  2021/  2020في عام    مصر بلغفي حين ان إجمالي إيرادات الوحدات المحلية في     27استخداماتها المالية

الدولة العجز بين إجمالي الاستخدامات والإيرادات التي بلغت في هذه   وتتحمل  21،388،159،000فقط  

 جنيها. 150،521،768،000العام 

لوحدات لإدارة اضخمة    من تكاليفلما تتحمله الدولة في مصر  وتفدم لنا هذه التجارب تفسيرا واضحا  

دون الاستناد الي  وبي  عشوائتي تم تقسيمها في الغالب بشكل  وال  فعاليتها،رغم ضعف    الصغيرة،  المحلية

 الوحدات المحلية من موارد مالية  استخداماتفقد بلغ إجمالي    أوضحنا.أسس ومعايير مدروسة كما سبق ان  

وبلغت إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين   2021/  2020موازنة عام    في   129،503،611،000مبلغ  

يتزايد سنويا ويلاحظ أن إجمالي الأجور    الاستخدامات.من إجمالي   171،910،219،000بالإدارة المحلية  

 28  عام فقط 2018/  2017جنيها في موازنة  902،404،819،105 تكان فقد

ارتفاع    ولا ننكر عدم وجود    مثل:التكلفة الإجمالية في الأجور  ان هناك عوامل أخري تساهم في 

للاحتياجات المختلفة،    دراسة  الفئات  من  العاملين  من  المحلية  للوحدات  المحسوبية  والفعلية  تدخلت 

 ن بالوحدات المحلية منيسمح في ظل الحكومات السابقة قبول بعض الترشيحات للتعيبل قد    والوساطة،

ال ومعايير    بالاحتياجات   الالتزامدون    شعبأعضاء مجلس  العاملين   وهكذا تضخم  الكفاءة.الفعلية  أعداد 

   .من الوحدات المحلية بالغالبيةالي ظهور البطالة المقنعة  همما ادي بدوربالوحدات المحلية 

بالحكومة والقطاع العام/الأعمال لنشرة السنوية لإحصاء العاملين  ل  فقاأنه و  اليه  الإشارة  ا يجدرموم

عدد العاملين   بلغ إجمالي،  29الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء    ، التي أصدرها2017العام عام  

أوضح الجهاز أن عدد الإخصائيون   الحكومي.بالقطاع    أعداد العاملينإجمالي  من    %56  الإدارة المحليةب
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كما بلغ عدد العاملين   موظفا،  53295  بلغ  وعدد الفنيون  9074بلغ  ية  العاملين بوحدات الإدارة المحلية الريف

 . 30موظفا  83130العاملين    عدد   وبلغ إجمالي  موظف.  20761الأخرين في وظائف كتابية وأعمال مساعدة  

بلغ    فقد   بالمحافظات  العاملين  بمحافظة وبالنسبة لأعداد  المثال  علي سبيل  العاملين  عدد  إجمالي 

أي ان متوسط عدد العاملين بكل   روية،ق  محلية  وحدة  105موظفا يعملون في عدد    8205  الشرقية عدد  

يعملون في   6375الوحدات المحلية بها  العاملين ب، وبالنسبة لمحافظة الغربية  بلغ عدد  موظفا    78وحدة  

عدد العاملين في محافظة  كما بلغ     ،  92أي ان متوسط عدد العاملين بكل وحدة    وحدة محلية قروية  69عدد  

وهذا يعني انه في المتوسط يبلغ عدد العاملين بكل وحدة وحدة     50عدد  يعملون في    عاملاً   5009القليوبية   

عدد سكان محافظة  من وهو أقل  5،979،195بلغ  رغم ان عدد سكانها بهذه المحافظة عامل   100قروية 

 . 31أيضا  وعدد سكان محافظة الغربية 095،681،7والذي بلغ الشرقية 

من المتخصصين    9751  المنيا  العاملين بمحافظة  بلغ عددقد    نجد انهوبالنسبة لمحافظات الوجه القبلي  

أي ان عدد العاملين في كل وحدة في المتوسط يصل   قروية،وحدة محلية    61في  يعملون    وآخرون  والفنيون

ي عدد السكان من محافظ الشرقية فوهي بذلك اقل    5745212رغم ان عدد سكانها بلغ    عامل  159  إلى

 عدد العاملينمتوسط  ويلاحظ مدي التباين في      عاملا.  78الذي بلغ متوسط العاملين بالوحدات القروية فقط  

  السكان.وأسباب هذا التباين فهي لا ترتبط بعدد  وضوح أسسوعدم حافظة بكل مبكل وحدة محلية قروية 

رغم   حال  اية  العاملين  وعلي  من  الكبيرة  المحلية  الأعداد  وحجمبالوحدات  التي   الريفية  الأموال 

ت الواقع العملي ضعف مخرجات الوحدات المحلية بصفة خاصة القري  ب اث  فقد  الوحدات،تستخدمها هذه  

العديد من الدراسات   إشارةفقد  والمراكز وضعف فعاليتها في تحقيق التنمية الشاملة بدوائرها الجغرافية.  

القري المصرية تعاني   النقل الحكومية أو   فيكبير  القصور  ال  منان  للقري وتوفير وسائل  التحتية  البنية 

الصرف   أو  والتعليم    الصحيالطرق  والاتصالات  الغاز  خدمات  علاوة  32الثانوي.أو  من   على،  عدد 

 مثل: وجودها علىالتي ساعد صغر حجم الوحدات المحلية  33الاجتماعية والإداريةمشكلات ال

مما يسبب فجوة في  وتجزر التعصب القبلي    الانفتاح،ذاته وعدم    علىالمجتمع القروي    انغلاق -

أدي بدورة الي زيادة التعصب الديني   بالقري، مماوالشعور بالدونية لدي بعض الأفراد    المجتمع،

لديهم. للعمل  في فرص  والتقدم    والتطرف خاصة مع نقص  التطور  في وجه  ذلك عقبة  وشكل 

وعدم انتخاب الأصلح ولكن الأقرب  الاجتماعية،عن المشاركة   الأخر، والبعدوقبول الحضاري 

 والحضر. الحواجز الثقافية والهيكلية بين الريف  قبليا، وزادت

 . والمهارةالوظيفة بالوحدات المحلية بصفة قبلية شخصية بعيدا عن الكفاءة  إلىوالنظر  -

نظم الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في   علىإمكانية استخدام التقنيات الحديثة والاعتماد    عدم توافر -

المحلية وتسهيل الحصول   الوحدات  العامة.  علىإدارة  ازدياد    علىوأدي ذلك بدورة    الخدمات 

 .  34ذلك سلامة القرار المحلي وأثرالفساد والمحسوبية على المستوى المحلي 

التنموية  وعدم   - الإدارة  خطط    علىقادرة  التوافر  في  الريفي  المجتمع  تطلعات    وبرامج، بلورة 

 يحقق الأهداف المرغوبة.    وبماوتنفيذها بكفاءة وفعالية 

قامة المنشأة الصناعية والتجارية نتيجة صغر الحيز  وعدم توافر المساحات من الأراضي المعدة لإ -

عزوف المستثمرون عن إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية بسبب نقص ، والجغرافي لها



 دمج الوحدات المحلية الصغيرة كمدخل لتطوير القري   أ.م.د.هويدا محمود إبراهيم  واف صأ.د. محمد ماهر ال

 

 

 

(356 ) 

  يوليوالجزء الأول    ( . 12) العدد  - ( 7المجلد )                               مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 
 م 2021

محدودة للوحدات المحلية القروية  الرقعة السكانية والزراعية  ، كما أن  المرافق الأساسية العامة

الق العديد من  في  السكانية  الكثافة  ان  الكلية حيث  المساحة  ثبات  مع  تدريجي  بشكل  تتزايد  ري 

الحضر،    الداخلية إلىوقد أدت هذه المشكلات الي الهجرة    .35للوحدات المحلية القروية والمراكز  

 . 36إرهابية.وضعف الانتماء الوطني مما ساعد علي استغلال الشباب في ارتكاب جرائم 

 أشرناكما    كريمة،بادرت القيادة السياسية بتبني مبادرة حياه  وفي ظل هذه الظروف كان من الأهمية ان ت

  % 52بها نسبة الفقر عن    والتي تزيدمحافظة    20مركزا في    50في مقدمة هذه الدراسة، حيث سيتم تطوير  

. كما أعلنت الحكومة 37مليار جنيه لكل مركز   3مليار جنيه بمتوسط    150كمرحلة عاجلة باستثمارات تبلغ  

البد في  في    ءعن  السكان  معاناة  لإنهاء  المستهدفة  بالقرى  الحكومية  الخدمية  المجمعات  من  عدد  إنشاء 

لا تضمن استمرارية التنمية والنهوض بها    ةوإن كانت هذه الجهود الأخيرالعامة.  للحصول على خدماتهم  

مع   يتوافق  بما  المتزايدة.    احتياجاتوتطويرها  انها  السكان  العدالة    تنحازكما  أساسي لاعتبارات  بشكل 

( أي Balanced Growth)دأ النمو المتوازن  بوهي بذلك تأخذ بم  الموارد،والتكافؤ الاجتماعي في توزيع  

ورغم أهمية هذه الجهود إلا انه   الإمكان.  ومتوازنة بقدر  لةجميع القري بصورة عاد  علىانتشار الخدمات  

المتواز النمو  استراتيجية  بين  المزج  الداخلي  يجب  التوجه  واستراتيجية   Inward – Lookingن 

Strategy)  )  للنطاق الجغرافي الذي يشمل عدد كبير  تحقيق نمو اقتصادي   علىتركز بصفة أساسية  والتي

وقد أثبتت تجارب الدول الأوربية المشار إليها ان دمج الوحدات المحلية الصغيرة    من الوحدات المحلية.

انها نظم فرعية    علىلقري والمدن داخل الحيز الجغرافي الكبير  االتعامل مع    علىيساعد  في وحدات كبيرة 

التخطيط    وأشمل،عليها ان تتفاعل وتتعاون في نطاق أوسع   المتاح  للاستفادةويجري  الموارد  ة بهذا من 

  .الحيز وإنشاء مناطق صناعية واقتصادية بما يتناسب مع الموارد المتاحة به

هنا   من ومن  الحد  العام  إهدار    يستلزم  الاستفادةالمال  المحلية  الوحدات  فعالية  الدول    ورفع  تجارب  من 

تأسيس وحدات كبيرة قادرة    علىالأوروبية والسعي الي إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي والعمل  

وذلك من خلال تشكيل لجان من المتخصصين في التخطيط  تنمية الموارد والاستغلال الأمثل للموارد    على

   .الأخرىفروع العلمية الإقليمي والجغرافيا الإدارية وغيرهم من ال

 

 الخلاصة:

دمج الوحدات المحلية الصغيرة   المصرية مدخلالحكومة    أن تتبنيمن الأهمية    نهأسبق  ونخلص مما  

تحقيق عدد من    علىلأن هذا المدخل يساعد   نظراً الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة  في وحدات كبيرة و

  المزايا اهمها: 

نفقات  الوترشيد    المحلية،والتضخم الوظيفي بالوحدات    للأجورالحد من الزيادة السنوية المستمرة   •

 وحدات إدارية أكثر كفاءة إنتاجية، علىوالاعتماد  العامة.في بناء وتشييد المرافق 

  جديدة تتسمف  اإمكانية تشكيل قيم واعرو  القبلي،الإقليمية والحد من النمط    علىإدارة تقوم  توافر    •

 .بين القري  وتفكيك الحواجز الثقافية واللغوية والهيكلية .يةدبالتعد
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منطقة   الملائمة لكل  وأنماط للتنميةفي اختيار مصفوفة بدائل    أكبرإتاحة للمخطط التنموي حرية   •

الحديثة    وتوفير التقنيات  استخدام  المحليةالرقمية  نظم  والإمكانية  الوحدات  إدارة  وتسهيل   في 

 بالنسبة لسكان الريف المصري. الخدمات العامة  علىالحصول  

وتنفيذها   وبرامج،بلورة تطلعات المجتمع الريفي في خطط    علىقادرة  التوافر الإدارة التنموية   •

 يحقق الأهداف المرغوبة.   وبمابكفاءة وفعالية 

اعية وتجارية لتوفير صن  وتأسيس مراكزإمكانية إنشاء وحدات متكاملة اجتماعية واقتصادية  و •

  والمتوسطة، الصغيرة    إقامة المشروعات  على وأسواق إقليمية كبيرة تساعد  فرص عمل للشباب  

مصدر إنتاج وإمكانية تحصيل   إلىوتتحول القرية    صناعية.سواء كانت زراعية أو سياحية أو  

 ، حصيلة الرسوم المحلية والموارد ذاتية وارتفاعضرائب من المنتجين 

  ه بكل منها، ووحدات علاجية متنوعة التخصصات، فضلاً يانشاء مراكز إقليمية خدمية وترفيه •

 الرياضية. المنشآتعن اماكن ثقافية ومدارس فنية ومتخصصة وحمامات سباحة وغيرها من 

لتصبح وحدة إنتاجية سواء كانت زراعية  أن تعود القرية    علىاتساع النطاق الجغرافي يساعد    ولا شك أن

أو صناعية. بالمفهوم    أو سياحية  أيضا  ولكن  الزراعي  بالمفهوم  استغلال كل    الاقتصاديليس  يعني  بما 

كافياً لتغطية احتياجات سكان القرية   الاقتصاديالإمكانيات المتاحة لتشكل أدوات إنتاج بحيث يكون العائد  

 مع وجود فائض يسمح برفع "جودة الحياة" بصورة مستمرة.  
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